






























































الثامنةالقاعدةُ 31

إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

، فإنَّه يحل  مجوسيٌّ والآخرُ كتابيٌّ منَ أحدُ أبويه

أن نكاحُهُ وذبيحتهُُ ويجُعلُ كتابياًّ، وهي تقتضي

.-رحمهُ الله-يجُعلَ مجوسياًّ، وبه قالَ الشافعي  

اً  الأبَ في الأظهرِ عندهُ تغليبالكتابي  ولو كان 

اً لكن أصحابنَا تركوا ذلك نظرلجانب التحريمِ، 

جعلُ فلا يُ فإنَّ المجوسيَّ شرٌّ من الكتابيِّ ، للصغيرِ 

.الولدُ تابعاً لهُ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

1

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

في الأواني إذا كان بعضُها طاهراً الاجتهادُ

، ائز  ج، فالتحرّي والأقل  نجس  وبعضُها نجسا ً

ويريق ما غلبَ على ظنهِّ أنَّه نجس  مع أنَّ 

ن الاحتياطَ أن يريقَ الكلَّ ويتمّمَ، كما إذا كا

.عملاً بالأغلبِ فيهماالأقل  طاهراً 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

2

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

في ثيابٍ مختلطةٍ بعضُها نجس  الاجتهادُ

سواء كانَ الأكثرُ نجساً أوجائز  وبعضها طاهر  

 لها أنَّه لا خلفَ والفرقُ بين الثيابِ والأواني لا، 

هيرِ في سترِ العورةِ، وللوضوءِ خلف  في التط

، وأماّ في الاختيارِ ، وهذا في حالةِ التيمّمُ وهو 

.فيتحرّى للشربِ اتفّاقاً الضرورةِ حالةِ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

3

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

ها سقى شاةً خمراً ثمَّ ذبحَها من ساعتهِا، فإنّ لو 

، ومقتضىالبزازيةِ تحل  بلا كراهة كذا في 

فَها القاعدةِ التحريمُ، ومقتضى الفرعِ أنَّه لو عل

وإن كان علفاً حراماً لم يحرم لبنهُا ولحمُها 

و بعده ول: ، ثمَّ قالَ في البزّازيةِ بعدهُ الورعُ التركَ 

.انتهى. إلى ساعةٍ إلى يومٍ تحل  مع الكراهةِ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

4

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

، فلو أكلَ المُحرِمُ مستهلكاً يكونَ الحرامُ  أن 

شيئاً قد استهُلكَ فيه الطيبُ فلا فديةَ 

5: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

....يتبع

6

، بِ فالعبرةُ للغالاختلطَ مائع  طاهر  بماءٍ مطلقٍ ذا إ

.الطهارةُ بهِ وإلا فلاجازتِ فإن غلبَ الماءُ 

ذا استشكل بما في البدائع من أنَّه إ: قالَ الحموي

طلِ استويا كأن اختلطَ رطلُ ماءِ وردٍ أو مستعملٍ بر

.انتهى. ماءٍ مطلقٍ لم يجزِ الوضوءُ بهِ احتياطاً 
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

بنِ اختلطَ لبنُ المرأةِ بماءٍ أو بدواءٍ أو بللو 

ويا إذا استوتثبتُ فالمعتبرُ الغالبُ شاةٍ 

.احتياطاً كما في الغايةِ 

مرأةٍ فيما إذا خُلطَ لبنُ امرأةٍ بلبنِ اواختلُفَ 

من منهما الحرمةِ ثبوتُ الصحيحُ أخرى، و

.غيرِ اعتبارِ الغلبةِ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 

7

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

لِ فلا بأسَ بقبوحلالاً كان غالبُ مالِ المهدي إذا 

ان هديتهِ وأكلهِ منه ما لم يتبينّ أنَّه من حرامٍ، وإن ك

لا يقبلهُا ولا يأكلهُ إلا إذا قالالحرامَ أغلبُ مالهِ

. إنَّه حلال  ورثهَُ أو استقرضَهُ 

مةِ الإمامِ أنَّ المبتلى بطعامِ السلطانِ والظلوعن 

إلا لا؛ قبَلَِ وأكلَ، وحل ه يتحرّى فإن وقعَ في قلبهِِ 

(استفتِ قلبكََ )لقولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ 

وجوابُ الإمامِ فيمَن بهِ ورع  وصفاءُ قلبٍ ينظرُ 

لبزّازيةِ بنورِ اللهِ تعالى، ويدركُ بالفراسةِ كذا في ا

.من الكراهةِ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 
8

....يتبع
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

فظاهرُ المملوكِ بغيرِ المملوكِ، اختلطَ حمامُهُ إذا 

.يكُرهُ إنَّما لا يحرمُ كلامِهِم أنَّهُ 

: وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ 
9

....يتبع

10

غلبَ على ظنهِّ أنَّ : من الكراهةِ القنيةِ قالَ في

ادِ، أكثرَ بياعات أهلِ السوقِ لا تخلو عن الفس

، يتنزّهُ عن شرائهِِ الحرامُ فإن كانَ الغالبُ هو 

.انتهى. يطيبُ لهُ ولكن مع هذا لو اشتراهُ 
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

: قالَ الحموي

....يتبع

لا الحرامَ السوقِ أنَّ كونَ الغالبِ في ووجهُهُ 

من ؛ لجوازِ كونهِحراماً يستلزمُ كون المُشترى 

وأماّ . الحل  :والأصلُ  المغلوبِ، الحلالِ 

لدِ، في الببالحرامِ الحلالُ مسألةُ ما إذا اختلطَ 

فإنَّه يجوزُ الشراءُ والأخذُ إلا أن تقومَ دلالة  

.، كما في البزّازيةالحرامِ على أنَّه من 
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

: قال الحموي نقلاً عن التمرتاشي

....يتبع

أو الرّبااختلطَ بمالٍ من حلال  مال  لرجلٍ 

حتِ أو الغلولِ أو الرّشاةِ  مانعاً أو كان الس 

ل ه صارَ مالهُ كوالعشر آخذاً مالَ الفقيرِ للزكاةِ 

 ليس لأحدٍ أن يشاركَه أو يبايعَه أو شبهةً 

.  ي بيتهِِ يستقرضَ منهُ أو يقبلَ هديتهَ أو يأكلَ ف

لناسِ في أيدي احلالاً وينبغي أن يرى الأشياءَ 

ا في ظاهرِ الحكمِ، ما لم يستبنْ لك شيء  ممّ 

.انتهى باختصار. وصفنا
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

....يتبع

:  في هذهِ القاعدةِ قاعدةيدخلُ 

مُ المان) (  عُ إذا تعارضَ المانعُ والمقتضي فإنَّه يقُدَّ

ضاقَ الوقتُ أو الماءُ عن سننِ الطهارةِ حرم فلو 

: ضيالمقت. فعلهُا؛ لأنَّه اجتمعَ فيها مقتضي ومانع  

، و ،قلةُّ الماءِ أو ضيقُ الوقتِ : المانعُ أنَّها سنن 

مُ المانعُ  .فيقُدَّ

فصل

:عنها مسائل  وخرجَ 

لُ عندَ الإمامِ لو  استشهدَ الجنبُ فإنَّه يغُسَّ

لَ كقولهِما .ومقتضاها أن لا يغسَّ
: الأولى

ار لو  اختلطَ  موتى المسلمين بموتى الكفَّ

فمقتضاها عدمُ التغسيلِ للكلِّ 

.لوابتغسيلِ الكلِّ ولم يفص: قالواوالشافعيةُّ 

: الثانية
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إذا اجتمعَ الحلالُ والحرامُ )

(الحرامُ غلبَ 

:  يكِ الحاكمُ الشهيد في الكافي من كتابِ التحرقال 

كان فإذا اختلطَ موتى المسلمين وموت الكفّارِ، فما

ه عليه علامةُ المسلمين صليَّ عليه، ومَن كانت علي

علامةُ الكفّار ترُكَ، فإذا لم يكن عليه علامة  

والمسلمونَ أكثرُ غسّلوُا وكفّنوُا وصليَّ عليهم، 

، وينوون بالصلاةِ والدعاءِ للمسلمينَ دون الكفّارِ 

ان ويدفنون في مقابرِ المسلمين، وإن كان الفريق

سواء، أو كانت الكفّارُ أكثرَ لم يصلَّ عليهم، 

.  ركينويغسّلون ويكفّنوَن ويدفنون في مقابرِ المش

.انتهى

حوا المانعَ على المقتضي فيمن له سفلُ أر ضٍ وقد رجَّ

هِ وعلوها لآخر فكلاً منهما ممنوع  من التصرّفِ في ملك

.نع  لحقِّ الآخرِ، فملكُه مطلق  له، وتعل قُ حقِّ الآخرِ بهِ ما
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(الإيثارُ بالقربِ )

....يتبع

ُبالشيءُِمعُحاجتهُِإلي:ُالإيثارُ  هِ،ُأنُي ؤثرَُِغيرَهُ 

هُ وهيُاستثارةٌُعنُأخيهُِبماُ:ُالأثرة ُوعكس 

.هوُمحتاجٌُإليهُِ

ُبالقربُِمكروهٌ،ُوفيُغ:ُقالُالشافعيةّ ُ يرِهاُالإيثار 

.ُمحبوبٌُ

ُُقولَُالمصنفُِلمُأرهاُلأصحابنِا:ُالحمويقالُ .إنَّ

:ُُابُِفيُالمضمراتُِنقلاًُعنُالنصلأصحابنِاُ:ُأقولُ 

وإنُسبقَُأحدٌُبالدخولُِإلىُالمساجدُِمكانهَُفيُ

ُالأوّلُِفدخلَُرجلٌُأكبرَُمنه ُسِناًُّأوُأهلَُعلمُ  الصفِّ

.انتهى.ُينبغيُأنُيتأخّرَُويقدّمه ُتعظيماًُله

[9]الحشر
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(الإيثارُ بالقربِ )

لاًُفهذاُمفيدٌُلجوازُِالإيثارُِفيُالقربُِعم:ُقيل

:ُُتعالىبقولهُ

ُتخصيص ُ[9]الحشر .إلاُإذاُقامَُدليل 

ُتعالى،ُ،ُلاُحقُّاللُِبحقوقِ النفسِ والإيثار ُمقيدٌُّ

مِهُفمنُكانُفيُحالُِمخمصة ُلهُأنُيؤثرَُبطعا

ُصلاة ،ُوليسُعندَهُ لكنُمنَُدخلَُعليهُوقت 

ُلهُالإفليسُمنُالماءُِإلاُُماُيكفيُطهارتهَ ؛ُ يثار 

.الطهارةَ حق  اللهِ سبحانهُ وتعالىلأنّ بالماءِ؛ُ

[9]الحشر
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....يتبع

(التابعُ تابع  )

ُعنُ:ُقالُالحموي ُمنفكٍّ رُِ،ُوبهذاُالتقريمتبوعِهأيُغير 

ُالقائم ُق:ُسقطَُماُقيلَُ ُغيرُمفيدٌ،ُإذُلاُيقال  .ُُائمٌُهذاُالحمل 

.انتهى.ُفتأمّل

:ويدخلُ فيها قواعد  

( التابعُ يسقطُ بسقوطِ المتبوعِ )

صلاةٌُفيُأياّمُِالجنونُِوقلناُبفمنُ عدمُِفاتتهُ 

.كذلكَُلاُيقضيُسننهَاُالرواتبالقضاءُِ

: ةُ الثاني

ُفيُب( أنَّه لا ينفردُ بالحكمِ ) ُيدخل  يعُِفالحمل 

بالبيعُِوالهبةُِكالالأمُّ بيعِ،ُوكذاُتبعاً،ُولاُيفردُ 

ُيدخلانُفيُبيعُِالأرضُِتبعاًُو ُوالطريق  لاُالشرب 

.يفردانُبالبيعُِعلىُالأظهرُِ

رطِ صحةُ عتقِ الحملِ، والوصية لهُ بش: وخرجَ عنها مسائل  منها

.ولادةِ أمّهِ له لأقلِّ من ستةِّ أشهرٍ في الصورتين

: الأولى
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(التابعُ تابع  )

(ايغُتفرُ في التوابعِ ما لا يغُتفرُ في غيرِه)

كُ لو غصبَ قناً فأبقَ من يدهِ وضمنهَُ المال: مثالهُ

.ولو اشتراهُ قصداً لم يجزْ . ملكهُ الغاصبُ 

:الرابعة

:الثالثة

(  التابعُ لا يتقدّمُ على المتبوعِ )

يرةِ فلا يصح تقدّمُ المأمومِ على الإمامِ في تكب

شاركةِ الافتتاحِ، ولا في الأركانِ إن انتقلَ قبلَ م

.الإمامِ 
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الإمامِ على تصرّفُ )

(بالمصلحةِ الرعيةِ منوط  

ما  فيالمصلحةِ كان فعلُ الإمامِ مبنياً على إذا 

 إذا يتعلقُّ بالأمورِ العامةِ لم ينفذ أمرُه شرعاً إلا

.لم ينفذْ خالفَهُ ، فإنوافقه

يةِ إطاعةُ الإمامِ في غير المعص: ونقُلَ عن أئمتنِا

.  واجبة ، فلو أنَّ الإمامَ أمرَ بصومِ يومٍ وجبَ 

.انتهى

أموالِ وكذلك تصرّفُ القاضي فيما له فعلهُُ في

، لحةِ المصاليتامى والتركاتِ والأوقافِ مقيدّ  ب

.لم يصحفإن لم يكن مبنياً عليها 

: تنبيه



القاعدةُ الثانيةَ عشر48

(الحدودُ تدرأ بالشبهاتِ )

، الحدودَ تدُرأُ بالشبهاتِ فقهاءُ الأمصارِ على أنَّ أجمعَ 

لأمةُ والحديثُ المروي في ذلك متفّق  عليه، وتلقّتهُ ا

.بالقبولِ 

في فتحِ كذا. ما يشبهُ الثابت وليس بثابتٍ : والشبهةُ 

.القديرِ 

ل، وأصحابنُا رحمهمُ اللهُ قسّموها إلى شبهةٍ في الفع

.وتسُمّى شُبهةُ اشتباهٍ في المحلِّ 

الحرمةُ فالأولى تتحقّقُ في حقِّ منِ اشتبهَ عليه الحل  و

، وإلا فلا  شبهةَ فظنَّ غيرَ الدليلِ دليلاً، فلا بدَّ من الظنِّ

أصلاً كظنهِّ حلَّ وطءِ جاريةِ زوجتهِ أو أبيهِ أو أمّهِ أو 

عدّةِ جدّهِ، أو جدّتهِِ وإن عليا، ووطءَ المطلقةِ ثلاثاً في ال

:ففي هذه المواضع لا حدَّ إذا قال.. أو بائناً على مالٍ 

علمتُ أنَّها حرام  عليَّ : ظننتُ أنَّها تحل  لي، ولو قال

.وجبَ الحد  

....يتبع
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(الحدودُ تدرأ بالشبهاتِ )

:  والشبهةُ في المحلِّ في مواضع منها

، اتِ والمطلقةِ طلاقاً بائناً بالكناي، جاريةِ ابنهِِ وطءُ 

مِها إلى والجاريةِ المبيعةِ إذا وطئها البائعُ قبل تسلي

..المشتري

، وإن قالَ علمتُ  ففي هذه المواضعِ لا يجبُ الحد 

أنَّها عليَّ حرام ؛ لأنَّ المانعَ هو الشبهةُ في  نفس 

.الحكمِ 



50
القاعدةُ الثالثةَ عشر

(الحر  لا يدخلُ تحتَ اليدِ )

م غصبَ صبياًّ فماتَ في يدهِ فجأةً أو بحمى لفلو 

يضمنْ، ولا يرد  ما لو ماتَ بصاعقةٍ أو نهشةِ حيةٍّ أو 

راض، نقلهِ إلى مكانٍ فيه صواعق  أو كثيرِ الأوبئة والأم

لأنهّ ضمانُ إتلافٍ لافإنَّ ديتهَُ على عاقلة الغاصبِ 

من يضالعبدُ يضمنُ بالإتلافِ، والحر  ، وضمانُ غصبٍ 

ولدِ بهما، والمكاتبُ كالحرِّ لا يضمنُ بالغصبِ، وأم  ال

.كالحرِّ 

هرَ لو طاوعته حرّة  على الزنى فلا م: ومن فروعِ القاعدةِ 

 ولا ولو كان الواطئُ صبياً فلا حدَّ . لها كما في الخانيةّ

.مهرَ، بخلافِ ما إذا طاوعتهُ أمة  لكونِ المهرِ حق  السيدّ
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إذا اجتمعَ أمرانِ من جنسٍ واحدٍ، )

يختلف مقصودُهما، ولم 

(غالباً الآخر أحدُهما في دخلَ 

القاعدةُ الرابعةَ عشر 

حدثٍ وجنابةٍ، أو جنابةٍ وحيضٍ اجتماعُ 

.فيكفي الغسلُ الواحدُ لهما

: فمن فروعها
1

2
لو دخلَ المسجدَ وصلىّ الفرضَ : ومنها

قادمُ الراتبةَ دخلت فيه التحيةُّ، ولو طافَ الأو 

عن فرضٍ أو نذرٍ دخل فيهِ طوافُ القدومِ 

بخلافِ ما لو طافَ للإفاضةِ لا يدخلُ فيه 

الوداعُ لأنَّ كلاًّ منهما مقصود ، ومقصودُهما 

.مختلف  

....يتبع
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القاعدةُ الرابعةَ عشر 

لو زنى أو شربَ فيما 

سواءً كان كفى حدٌّ واحد  سرقَ مراراً أو 

نى الأولُ موجباً لما أوجبهَُ الثاني أو لا، فلو ز

.  كفى الرجمُ بكراً ثمَّ ثيبّاً 

ليه فعزنى بأمةٍ وقتلهَا بفعلهِ لها الزنا ولو 

ةٍ الحد  والقيمةُ  لاختلافهِما، ولو زنى بحرَّ

يجبُ ففقتلها بفعلِ الزنى لا أن تعمّدَ قتلهَا

هذا بالإجماعِ؛ : قال الحموي. الحد  مع الديةِّ 

.انتهىلأنَّ الحرّةَ لا تملك بالضمانِ 

: ومنها

إذا اجتمعَ أمرانِ من جنسٍ واحدٍ، )

يختلف مقصودُهما، ولم 

(غالباً الآخر أحدُهما في دخلَ 

3
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القاعدةُ الخامسةَ عشر 

(إعمالُ الكلامِ أولى من إهمالهِ)

....يتبع

، أهمللم يمكن فإن ،أمكنَ أي متى 

اتفّقَ أصحابنُا في الأصولِ ولذا 

ارُ أنَّ الحقيقةَ إذا كانت متعذّرةً فإنَّه يصعلى 

.إلى المجازِ 

أولادوليس له إلا أولاد ، وقفَ على أولادِهلو 

حمل عليهم صوناً للفظ عن الإهمالِ عملاً 

.بالمجاز

: منها
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القاعدةُ الخامسةَ عشر 

:  في هذهِ القاعدةِ قولهُميدخلُ 

(  التأسيسُ خير  من التأكيدِ ) 

(إعمالُ الكلامِ أولى من إهمالهِ)

: تنبيه

طالق  طالق  أنتِ : فلو قالَ لزوجتهِِ 

الَ حينها تطلقُ ثلاثاً، فإن قطالق  

أردتُ بهِ التأكيدَ صدقَ ديانةً لا 

.  قضاءً 

.ذكرَه الزيلعي
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القاعدةُ السادسةَ عشر

(الخراجُ بالضمانِ )

رواه أصحابُ السننِ حديث  صحيح  هو 

وله-رضيَ اللهُ عنها-من طريقِ عائشةَ 

أنَّ رجلاً ابتاعَ عبداً فأقامَ ): سبب  وهو

يباً عندَهُ ما شاءَ اللهُ أن يقيمَ، ثمَّ وجدَ بهِ ع

قالَ فردَّهُ عليهِ، فصلى الله عليه وسلمفخاصَمهُ إلى النبيِّ 

ي يا رسولَ اللهِ، قدِ استعملَ غلام: الرجلُ 

(.الخراجُ بالضمانِ ): صلى الله عليه وسلم فقالَ 

كل  ما خرجَ من شيءٍ فهو : وفي الفائقِ 

خراجُهُ، فخراجُ الشجرِ ثمرُهُ، وخراجُ 

. الحيوانِ درهُ ونسلهُُ 
.انتهى
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القاعدةُ السابعةَ عشر 

(السؤالُ مُعاد  في الجوابِ )

؟أنا طالق  : قالت المرأةُ لزوجِهافلو 

. تطلقُ نعم، : فقالَ 

ق لا تطلطلقّنيِ، فقال نعم،: قالتَولو 

.وإن نوى

أنَّ الفرقُ بينَ المسألتين: قال الحموي

تِ نعم، أن: أنا طالق  : معنى نعم بعدَ قولهِا

.طالق  

نعم أطلقُكِ،: ومعناها بعدَ قولهِا طلقّني

؛فيكونُ وعداً بالطلاقِ 

.لأنَّها لتقريرِ ما قبلهَا



القاعدةُ الثامنةَ عشر57

(ل  لا ينُسبُ إلى ساكتٍ قو)

م ينههُ فلو رأى أجنبياًّ يبيعُ مالهَُ فسكتَ ول

هنُ لم يكن وكيلاً بسكوتهِِ، ولو رأى المرت

، هنُ لا يبطلُ الرالراهنَ يبيعُ الرهنَ فسكتَ 

.ولا يكون رضا في روايةٍ 

يعني والمذهبُ ما روى : قال الحموي

الطحاوي عن أصحابنِا أنهّ رضا، 

.  الرهنُ ويبطلُ 

. ذكرَهُ الزيلعي

....يتبع



القاعدةُ الثامنةَ عشر58

(ل  لا ينُسبُ إلى ساكتٍ قو)

ون ولو رأى غيرَهُ يتلفُ مالهَُ فسكتَ لا يك

عُ إذناً بإتلافهِِ، ولو رأى المالكُ رجلاً يبي

متاعَهُ وهو حاضر  ساكت  لا يكون رضاً 

ت عندنا خلافاً لابن أبي ليلى، ولو تزوجَ 

غيرَ كفءٍ فسكوتُ الولي عن مطالبتهِِ 

.التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك

.  انتهى. يعني ما لم تلد: قال الحموي

:وخرجَ عن هذهِ القاعدةِ مسائل  كثيرة  منها

سكوتُ البكرِ عند استئمارِ وليها قبلَ 

ينَ التزويجِ وبعدِهِ، وكذا سكوتُ الشفيعِ ح

.علمَ بالبيعِ 



القاعدةُ التاسعةَ عشر59

الفرضُ أفضلُ من النفلِ )

(إلا في مسائل

، أفضلُ : الأولى إبراءُ المعسرِ مندوب 

.من إنظارِهِ الواجب

ضلُ الابتداءُ بالسلامِ سنةّ ، أف: الثانيةُ 

.من ردّهِ الواجب

: الثالثةُ 
، الوضوءُ قبلَ الوقتِ المندوبِ 

تِ أفضلُ من الوضوءِ بعدَ الوق

.وهو فرض  



القاعدةُ العشرون 60

(ما حَرُمَ أخذُه حَرُمَ إعطاؤهُ )

، ومهرِ البغي، كالرّبا

، وحلوانِ الكاهنِ 

أجرِ النائحةِ ، والرشوةِ و

والزامرِ 

: في مسائلَ منهاإلا 

هِ الرشوةُ لخوفٍ على نفسِ 

أو مالهِِ، ولفكِّ الأسيرِ، 

وليسوّي أمرَهُ عندَ 

.السلطانِ 
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القاعدةُ الحاديةَ 

والعشرون 

لَ من استعجلَ الشيءَ قب)

(أوانهِِ عوقبَ بحرمانهِِ 

حرمانُ القاتلِ : فروعِهاومن 

مورثهَُ عن الإرثِ إلا إن كان 

.القاتلُ قتلهَُ بحقٍّ فيرثهَ

اها وكذلك فيما لو طلقَّها بلا رض

قاصداً حرمانها من الإرثِ في 

.مرضِ موتهِ فإنهّا ترثهَُ 

....يتبع
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الحاديةَ القاعدةُ 

والعشرون 

قَت لو قتلتَ أم  الولدِ سيدَّها عُت: الأولى

.ولا تحُرَمُ العتقُ 

، ولكن لو قتلَ المدبرُ سيدَّهُ عُتقَِ : الثانيةُ 

يةَ يسعى في جميعِ قيمتهِِ؛ لأنهّ لا وص

.لقاتلٍ 

يون لو قتلَ صاحبُ الدينِ المد: الثالثةُ 

.حلَّ ديَنهَُ 

ها أمسكَ زوجتهَُ مسيئاً عشرت: الرابعةُ 

.لأجلِ إرثهِا ورثهَا

:وخرجَ عنها مسائل  
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ثانية الالقاعدةُ 

والعشرون 

الولايةُ الخاصةُ أقوى من )

(العامةِ الولايةِ 

يمَ إنَّ القاضي لا يزوّجُ اليت: ولهذا قالوا

أو اليتيمةَ إلا عندَ عدمِ وليٍّ لهما في 

محرم، أو أمُاً أو رحم النكاح ولو ذا 

وللوليِّ الخاصِّ استيفاءُ . معتقاً 

القصاصِ والصلحِ والعفوِ مجّاناً،

.والإمامُ لا يملك العفوَ 

....يتبع
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....يتبع

:الثانية

:الأولى

ثانية الالقاعدةُ 

والعشرون 

الولايةُ الخاصةُ أقوى من )

(العامةِ الولايةِ 

:وظاهرُ كلامِ المشايخِ أنَّ الولايةَ مراتب  

، هي وصف  ذاتيٌّ لهما، ونقلَ ولايةُ الأبِ والجدِّ 

ما ابنُ السبكي الإجماعَ على أنَّهما لو عزلا أنفسَه

.لم ينعزلا

وهي ولايةُ الوكيلِ وهي غير لازمةٍ السفلى

ه فللموكّلِ عزلهُُ إن علمَ، وللوكيلِ عزلُ نفسِ 

.بعلمِ موكّلهِِ 
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:الرابعةُ 

: الثالثةُ 

ثانية الالقاعدةُ 

والعشرون 

إذا عزل نفسَهُ فإن أخرجَهُ القاضي خرج وأماّ 

ي كما في القنية، وفي القنية لا يملك القاض

و كان التصرفَ في مالِ اليتيمِ مع وجودِ وصيهِ ول

.منصوبهُ 

زلِ وناظرُ الوقفِ كوصي اليتيمِ من جهةِ امتناعِ ع

.القاضي لهما بدون خيانة

عزلَ وهي بينهما، فلم يجز له أن يالوصية

.  نفسَهُ 

هِ أي لم يجز للوصيِّ المدلولِ علي: قال الحموي

كونَ بالمصدرِ، وظاهرُ إطلاقهِِ أنَّه لا فرق بينَ أن ي

.انتهى. الوصي  وصياً مختاراً أو لا

زَ ، واختلفَ الشيخانِ فجوّ ناظرُ الوقفِ 

نعَهُ الثاني للواقفِ عزلهَُ بلا اشتراطٍ، وم

مدُ والمعت. الثالثُ، واختلفََ التصحيحُ 

. في الأوقافِ والقضاءِ قولُ الثاني
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ثالثة الالقاعدةُ 

والعشرون 

: الأولى

(هلا عبرةَ بالظنِّ البينِّ خطؤ)

:نهاصرَّح بها أصحابنُا في مواضعٍ م

نهُّ لو ظنَّ أنَّ الماءَ نجس  فتوضّأَ بهِ ثمَّ تبينَّ أ

وكذا لو . كذا في الخلاصةِ جازَ وضوؤه طاهر  

عَ لهُ ظنَّ أنَّ المدفوعَ إليه غيرَ مصرفٍ للزكاةِ فدف

أجزأهَُ اتفّاقاً ثمَّ تبينَّ أنهُّ مصرف 

:  وخرجَ عن القاعدةِ مسائل  منها

بينّ أنهّ لو ظنهّ مَصرفاً للزكاة فدفع له ثمَّ ت

عندَهما خلافاً لأبي أجزأهُ غنيٌّ أو ابنه

دُه ، ولو تبيَّنَ أنَّه عب-رحمه الله-يوسف 

.اتفّاقاً لم يجز أو مكاتبهُ أو حربيٌّ 

....يتبع
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ثالثة الالقاعدةُ 

والعشرون 

: الثانية

(هلا عبرةَ بالظنِّ البينِّ خطؤ)

:  وخرجَ عن القاعدةِ مسائل  منها

لو صلىّ وعندَه أنهّ محدِث  فظهرَ أنهّ 

.متوضّئ  

: الثالثة

صلىّ الفرضَ وعندَه أنَّ الوقتَ لم يدخل

.  فظهرَ أنهّ كان قد دخلَ لم يجزهُ فيهما

.وهما في فتحِ القديرِ من الصلاة
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القاعدة الرابعة 

والعشرون 

أذِكرُ بعضِ ما لا ) يتَجزَّ

(كلِّهكَذكرِ 

احدةً ووقعت طلَّق نصفَ تطليقةٍ فإذا 

.طلقت َالمرأةِ أو طلقّ نصفَ 

العفو عن القصاص إذا عفا : ومنها

عن بعضِ القاتلِ كان عفواً عن كلهّ،

وكذا إذا عفا بعضُ الأولياءِ سقطَ 

.كل ه، وانقلب نصيبُ الباقين مالاً 
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القاعدة الرابعة 

والعشرون 

أذِكرُ بعضِ ما لا ) يتَجزَّ

(كلِّهكَذكرِ 

ة تزوجت نصفك، فالأصح  عدمُ الصح: لو قالما 

ى ولا ينعقدُ عل: كما في الخانية، وفي التنويرِ 

.الأصح

أنَّ الفروجَ يحُتاطُ : ووجهُ الخروجِ كما في الخانية

بُ فيها، فلا يكفي ذكرُ البعضِ؛ لاجتماع ما يوُجِ 

الحِلَّ والحرمةَ في ذاتٍ واحدةٍ، فترجّحتِ الحرمة، 

أنهّ ينعقدُ، وعليه: الصيرفيةلكن صحّح في 

الفتوى، فتكون المسألة من فروع القاعدة

:  وخرجَ عن هذهِ القاعدة

عتقَ فإنَّه إذا أ-رحمه الله-عند أبي حنيفة العتقُ 

نهّ بعضَ عبدِه لم يعُتق كل ه، ولكن لم يدخل؛ لأ

.ممّا يتجزأ عنده والكلامُ فيما لا يتجزّأ

:  دةويستثنى من هذه القاع
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القاعدةُ الخامسة 

والعشرون

ببُّ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتس)

(أضُيفَ الحكمُ إلى المباشرِ 

 أن أن يحصلَ التلفُ بفعلهِ من غيرِ : حد  المباشر

.يتخللَّ بين فعلهِِ والتلفِ فعل  مختار  

ه هو الذي حصلَ التلفُ بفعلِ : المتسببِّ وحد  

.هىانت. وتخللّ بين فعلهِ والتلف فعل  مختار  

.قاءِ غيرِهفلا ضمانَ على حافرِ البئرِ تعدّياً بما تلفَ بإل

باً هذا إذا كانَ السببُ سب: قالَ في النهايةِ : الحمويقال 

ا في لا يعَملُ في الإتلاف حتَّى انفردَ عن المباشرةِ كم

الٍ ما لم الحفرِ، فإنَّ الحفرَ بانفرادِه لا يوُجبُ التلفَ بح

يوُجدِ الدفعُ الذي هو المباشرةُ، وإن كان لولا الحفرُ لا

ر يتلفُ بالدفعِ أيضاً لكنَّ الدفعَ هو الوصفُ الأخي

لوءة إذا فيضُافُ الحكمُ إليه، كما قالوا في السفينةِ المم

.  انتهى. جاء وطَرح فيها مناًّ زائداً عليه
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القاعدةُ الخامسة 

والعشرون

ببُّ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتس)

(أضُيفَ الحكمُ إلى المباشرِ 

هُ، ولا يضمنُ مَن دلَّ سارقاً على مالِ إنسانٍ فسرقَ 

ولا ضمانَ على من دفعَ إلى صبيٍّ سكّيناً أو 

ان على ولا ضم. سلاحاً ليمسكه له فقتلَ به نفسَه

ها تزوّجها فإنهّا حرّة، فظهرَ بعد الولادة أنّ : منَ قال

.أمة  

:وخرج عنها مسائل

: الأولى

ةِ، دلَّ المودعُ السارقَ على الوديعلو 
.فإنهّ يضَمنُ لتركِ الحفظِ 
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القاعدةُ الخامسة 

والعشرون

ببُّ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتس)

(أضُيفَ الحكمُ إلى المباشرِ 

....يتبع

: الثانية

دلَّ محُرم  حلالاً على صيدٍ فقتله وجبَ 

الجزاءُ على الدالِّ بشرطِه في محلهّ لإزالةِ 

الأمن، بخلاف الدلالةِ على صيدِ الحرمِ، 

ان فإنهّا لا توُجبُ شيئا؛ً لبقاءِ أمنه بالمك

.بعدها

: الثالثة

تزوّجها : قال ولي  المرأةِ أو وكيلهُالو 

رِ فإنهّا حرّة، فولدت ثمّ ظهرَ أنهّا أمةُ الغي

.رجعَ المغرورُ بقيمة الولد
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القاعدةُ الخامسة 

والعشرون

ببُّ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتس)

(أضُيفَ الحكمُ إلى المباشرِ 

....يتبع

: وفي الخلاصة

ن سعى بأحدٍ إلى سلطانٍ وغرّمَهُ، لا يخلو ممن 

:  وجوهٍ ثلاثة

إن كانتِ السعايةُ بحقٍّ نحو إن كان : أحدُها

لطانِ، يؤذيه، ولا يمكنه ذلك إلا بالرفعِ إلى الس

أو كان فاسقاً لا يمتنعُ عن الفسقِ بالأمرِ 

.بالمعروفِ، وفي مثل هذان لا يضمن الساعي

نهّ إن فلاناً وجد كنزاً، وظهرَ أ: أن يقول: الثاني

كاذب  إلا إذا كان السلطانُ عادلاً لا يغُرّمُ بهذهِ  

ن السعاية، إذ قد يغُرّمُ وقد لا يغُرّمُ فلا يضم

.الساعي
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القاعدةُ الخامسة 

والعشرون

ببُّ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتس)

(أضُيفَ الحكمُ إلى المباشرِ 

رأتهِ وقع في قلبهِ أنَّ فلاناً يجيءُ إلى امإذا 

أو جاريتهِ، فرفعه إلى السلطانِ وغرّمه 

لا يضمن : السلطانُ، ثمّ ظهرَ كذبهُ

:  -رحمه الله-عندهما، وعند محمد 

ةِ يضمن، والفتوى على قول محمدٍ لغلب

.السُعاةِ عندَنا

: الثالثُ 
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ا وهذا آخرُ ما يسّرَهُ المولى سبحانهَُ من اختصار م

بن لخّصه سيدّي الجد  الشيخ أبو بكر بن محمد

عمر الملا من الفنِّ الأوّل من كتاب الأشباه 

والنظائر مع تعليقات السيدّ أحمد الحموي 

القلائد على مهمات القواعد بزواهرالموسوم 

أصوله سائلاً المولى سبحانه أن ينفع به كما نفع ب

.بمنِّه وكرمه آمين

:  وكان الفراغ منه

عشية يوم الأحد 

ن الرابع م: الموافق

شهر ذي الحجة 
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